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275950 ‐ شرطوا عليه أن يتب الشقة باسمها ثم خالعته ولم ترد الشقة

السؤال

عندما تقدمت للزواج منها كان شرط أهلها الأساس أن أحضر لها شقة تمليلك ، وبالفعل اشتريت شقة بالتقسيط وفرشتها

بالامل ، ثم تم عقد القران والزفاف ، وعندما انتهيت من سداد كافة أقساط شقة الزوجية ، استخرجت من الشركة عقد تمليك

نهائ بإسمها ، ووثقته بالشهر العقارى وسلمته لوالدها ، وأشهدته بعد اله عل أن وفيت بوعدى. عقد الزواج الرسم صادر

ف 1993 لم تثبت به الشقة كمقدم صداق ، بل كان المسجل به ، كما يجرى العرف ف مصر ، هو جنيها واحدا فقط ، ومؤخر

صداق 20000 ، حدث شقاق بين وبين هذه الزوجة ، وتركت منزل الزوجية دون أن أطلقها بالفعل ، فقامت برفع قضية خلع

أمام محمة الأسرة ف مصر ، وتم الحم لها بالخلع مقابل توريد مبلغ 1 جنيه لخزينة المحمة بإسم ، أعلم أنه من الناحية

القانونية العبرة أمام القاض بما هو ثابت ف عقد الزوجية ، لن أسال عن الحم من الناحية الشرعية ، هل تون هذه

الزوجة قد راعت حدود اله وردت عل ما دفعته كمهر لها عندما تزوجتها ؟ وهل عدم ردها الشقة وه تعلم أنها كانت مقدم

صداق يجعلها آثمة شرعا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الاجابة

الظاهر من سؤالك أن الشقة الت سجلتها باسم زوجتك جزء من مهرها، واحتمال أن تون هدية أمر مستبعد!

وإذا تم الخلع عل أن تتنازل المرأة عن المهر، فإنه يلزمها أن ترد الشقة إليك؛ لأنها جزء من المهر.

َّلص ِالنَّب تَتسٍ اقَي نةَ ثَابِتِ بارنَّ امه عنه اال اسٍ رضبع ناب نصحيحه (4867) ع ذلك: ما روى البخاري ف والأصل ف

فَقَال .مَسا ف فْرْال هركا ّنَلو ،لا دِينو خُلُق ف هلَيع بتعا اسٍ مقَي نب ثَابِت ، هال ولسا ري :فَقَالَت لَّمسو هلَيع هال

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (اتَردِين علَيه حدِيقَتَه؟ قَالَت: نَعم. قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: اقْبل الْحدِيقَةَ، وطَلّقْها

تَطْليقَةً).

والقاض إنما يحم بحسب الأوراق المقدمة، وهذا لا يبيح للمرأة أن تتم أي شء من المهر غير متوب ف هذه الأوراق، ما

دام أن الخلع قد تم عل أن تتنازل عن مهرها.

وقد جاء الوعيد الشديد ف حق من أخذ حق غيره اعتمادا عل حم القاض الذي بناه عل ظاهر ما يسمع.
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َلع لَه قْضاضٍ وعب نم هتجبِح نلْحونَ انْ يا مضعب للَعو َلونَ امتَخْتَص مَّناو شَرنَا با انَّمه عليه وسلم: (اال قال صل

نَحوِ ما اسمع ، فَمن قَضيت لَه من حق اخيه شَيىا فََ ياخُذْ ، فَانَّما اقْطَع لَه قطْعةً من النَّارِ) رواه البخاري (6967) ومسلم

.(1713)

فحم القاض لا يحل الحرام ف الحقيقة، ولا يسقط حق المطالبة.

قال النووي رحمه اله ف شرح مسلم: " وف هذَا الْحدِيث: دلَة لمذْهبِ مالك والشَّافع واحمد وجماهير علَماء اسَم وفُقَهاء

: دهمعب نفَم ينالتَّابِعة وابحالص نار مصما

لَه ومحلْمل لحي م ; لَماكالْح بِه مالٍ , فَحانٍ بِمنْس ٍدا زُورذَا شَهِدَ شَاها , فَاامرح لحي ن , واطيل الْبحي  ماكم الْحنَّ حا

ملع نمل لحي ته لَمارما طَلَّق نَّهورِ انْ شَهِدَا بِالزاا , وذِبِهِمِلْمه بع عقَتْله م للْول لحي لَم بِقَتْل هلَيشَهِدَا ع لَوال , وكَ الْمذَل

بِذِبِهِما انْ يتَزوجها بعد حم الْقَاض بِالطََّقِ .

وقَال ابو حنيفَة ‐ رض اله عنْه ‐: يحل حم الْحاكم الْفُروج دون اموال , فَقَال: يحل ناح الْمذْكورة , وهذَا مخَالف لهذَا

الْحدِيث الصحيح وجماع من قَبله , ومخَالف لقَاعدَة وافَق هو وغَيره علَيها , وه انَّ ابضاع اولَ بِاحتياط من اموال.

واله اعلَم.

ول بِهوام يرح ون : فَهاطف الْبخَالرٍ يبِظَاه ت لَهينْ قَضا :نَاهعم (النَّار نة مطْعق بِه قْطَع لَها انَّمفَا) :لَّمسو هلَيه عال َّلله صقَو

.النَّار " انته َلا

فينبغ نصح المرأة وأهلها، وتذكيرهم باله تعال، وتخويفهم من أكل المال بالباطل.

واله أعلم.

الخلع


